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275950 ‐ شرطوا عليه أن يتب الشقة باسمها ثم خالعته ولم ترد الشقة

السؤال

عندما تقدمت للزواج منها كان شرط أهلها الأساس أن أحضر لها شقة تمليلك ، وبالفعل اشتريت شقة بالتقسيط وفرشتها

بالامل ، ثم تم عقد القران والزفاف ، وعندما انتهيت من سداد كافة أقساط شقة الزوجية ، استخرجت من الشركة عقد تمليك

نهائ بإسمها ، ووثقته بالشهر العقارى وسلمته لوالدها ، وأشهدته بعد اله عل أن وفيت بوعدى. عقد الزواج الرسم صادر

ف 1993 لم تثبت به الشقة كمقدم صداق ، بل كان المسجل به ، كما يجرى العرف ف مصر ، هو جنيها واحدا فقط ، ومؤخر

صداق 20000 ، حدث شقاق بين وبين هذه الزوجة ، وتركت منزل الزوجية دون أن أطلقها بالفعل ، فقامت برفع قضية خلع

أمام محمة الأسرة ف مصر ، وتم الحم لها بالخلع مقابل توريد مبلغ 1 جنيه لخزينة المحمة بإسم ، أعلم أنه من الناحية

القانونية العبرة أمام القاض بما هو ثابت ف عقد الزوجية ، لن أسال عن الحم من الناحية الشرعية ، هل تون هذه

الزوجة قد راعت حدود اله وردت عل ما دفعته كمهر لها عندما تزوجتها ؟ وهل عدم ردها الشقة وه تعلم أنها كانت مقدم

صداق يجعلها آثمة شرعا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الاجابة

الظاهر من سؤالك أن الشقة الت سجلتها باسم زوجتك جزء من مهرها، واحتمال أن تون هدية أمر مستبعد!

وإذا تم الخلع عل أن تتنازل المرأة عن المهر، فإنه يلزمها أن ترد الشقة إليك؛ لأنها جزء من المهر.

َّلص ِالنَّب تَتسٍ اقَي نةَ ثَابِتِ بارنَّ امه عنه اال اسٍ رضبع ناب نصحيحه (4867) ع ذلك: ما روى البخاري ف والأصل ف

فَقَال .مَسا ف فْرْال هركا ّنَلو ،لا دِينو خُلُق ف هلَيع بتعا اسٍ مقَي نب ثَابِت ، هال ولسا ري :فَقَالَت لَّمسو هلَيع هال

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (اتَردِين علَيه حدِيقَتَه؟ قَالَت: نَعم. قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: اقْبل الْحدِيقَةَ، وطَلّقْها

تَطْليقَةً).

والقاض إنما يحم بحسب الأوراق المقدمة، وهذا لا يبيح للمرأة أن تتم أي شء من المهر غير متوب ف هذه الأوراق، ما

دام أن الخلع قد تم عل أن تتنازل عن مهرها.

وقد جاء الوعيد الشديد ف حق من أخذ حق غيره اعتمادا عل حم القاض الذي بناه عل ظاهر ما يسمع.
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َلع لَه قْضاضٍ وعب نم هتجبِح نلْحونَ انْ يا مضعب للَعو َلونَ امتَخْتَص مَّناو شَرنَا با انَّمه عليه وسلم: (اال قال صل

نَحوِ ما اسمع ، فَمن قَضيت لَه من حق اخيه شَيىا فََ ياخُذْ ، فَانَّما اقْطَع لَه قطْعةً من النَّارِ) رواه البخاري (6967) ومسلم

.(1713)

فحم القاض لا يحل الحرام ف الحقيقة، ولا يسقط حق المطالبة.

قال النووي رحمه اله ف شرح مسلم: " وف هذَا الْحدِيث: دلَة لمذْهبِ مالك والشَّافع واحمد وجماهير علَماء اسَم وفُقَهاء

: دهمعب نفَم ينالتَّابِعة وابحالص نار مصما

لَه ومحلْمل لحي م ; لَماكالْح بِه مالٍ , فَحانٍ بِمنْس ٍدا زُورذَا شَهِدَ شَاها , فَاامرح لحي ن , واطيل الْبحي  ماكم الْحنَّ حا

ملع نمل لحي ته لَمارما طَلَّق نَّهورِ انْ شَهِدَا بِالزاا , وذِبِهِمِلْمه بع عقَتْله م للْول لحي لَم بِقَتْل هلَيشَهِدَا ع لَوال , وكَ الْمذَل

بِذِبِهِما انْ يتَزوجها بعد حم الْقَاض بِالطََّقِ .

وقَال ابو حنيفَة ‐ رض اله عنْه ‐: يحل حم الْحاكم الْفُروج دون اموال , فَقَال: يحل ناح الْمذْكورة , وهذَا مخَالف لهذَا

الْحدِيث الصحيح وجماع من قَبله , ومخَالف لقَاعدَة وافَق هو وغَيره علَيها , وه انَّ ابضاع اولَ بِاحتياط من اموال.

واله اعلَم.

ول بِهوام يرح ون : فَهاطف الْبخَالرٍ يبِظَاه ت لَهينْ قَضا :نَاهعم (النَّار نة مطْعق بِه قْطَع لَها انَّمفَا) :لَّمسو هلَيه عال َّلله صقَو

.النَّار " انته َلا

فينبغ نصح المرأة وأهلها، وتذكيرهم باله تعال، وتخويفهم من أكل المال بالباطل.

واله أعلم.

الخلع


